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 جامعة القاهرة       
 وقـــــكلية الحق      

 وثــالدراسات العليا والبح
 امــــون العــقســم القان  

 
 عليا بتفسير النصوص الدستورية ختصاص المحاكم الا ىمد

 ((دراسة مُقارنة)) 
تورالنيل رسالة   الحقوق ىف ةدرجة الدك

 
 من الباحث مُقدمة 

 محمد إبراهيم أحمد عمارة
 

 :  لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
 

تور/  )) مشرفـا ورئيســا ((                                  .     رأفت إبراهيم فودة  السيد الأستاذ الدك
 . هرةــاجامعة الق-وق ـــنون العــام بكلية الحقــاأستاذ الق

تور ةالأستاذ ةالسيد  )) عضــوا ((                                          منى رمضــان بطيخ /ةالدك
 . عين شمسجامعة  –م بكلية الحقوق ــانون العــاالق ورئيس قسم أستاذ

تور/ السيد  )) عضـوا ((                               . عبدالكريم محمد السروى المستشار الدك
 يا الدولة .ــاس هيئة قضـنائب رئي
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 عرفان بالجميل

الى معلمى الفاضـل لا يسعنى إلا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير عرفانـًـا بالجميل 
تور/ رأفت ابراهيم فودةأ)) ،  ذه الاطروحةالذى قدم لي يد العون لإنجاح ه ((ستاذنا الجليل الدك

وإثراء أطروحتى بتدقيقه وتوجيهاته ورؤيته حيث كان لسيادته الفضل فى تنمية قدراتى البحثية ومعارفى العلمية، 
" شكراً  –كما تعودت  –العلمية الفريدة، فلسيادته جزيل الشكر وصادق العرفان بالجميل، وأقول لسيادته 

 أستاذنــا الحبيب " .

فاضلين عضوى لجنة المناقشة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير وواجب الاحترام للأستاذين ال
تور ةلأستاذا ةلسيد))ا والحكم : بكلية القانون العام ورئيس قسم أستاذ  ((منى رمضان بطيخ /ةالدك

تورالمستشار  لسيد))او ،عين شمسالحقوق جامعة  نائب رئيس  ((عبد الكريم محمد السروى /الدك
 لة .وهيئة قضــايا الد

وذلك لتفضلهما بالموافقة على تقييم هذه الأطروحة المتواضعة، فرغم مسئولياتهم الـكبيرة، 
ُمثل أسس تنهض بها وأعبائهم المتعددة، فقد تحملوا عبء قراءة الأطر وحة وإثراءها بآرائهم الفقهية التى ت

 بحوث علمية قادمة، فلسيادتهم جزيل الشكر والعرفان، وأسال الل  ه أن يمنحهم عظيم الثواب .

كما أتوجه بخالص الشكر الى كل من ساندنى من أساتذتي الأجلاء الذين ألبسونى ثوب العلم 
تور/ مصطفى )) ، وأخص بالذكرالقانونى تور/ محمد محمد بدران ، والاستاذ الدك الأستاذ الدك

تور/ محمود يونس رحمه الل  ه عليهم جميعا، فلن أنس فضلهم علي ، وأسأل الل  ه  ،((عفيفى، والاستاذ الدك
 العلى العظيم أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته .

والدى الجليلين وزوجتى الكريمة وأبنائى الاعزاء )) وتبقى كلمة أخيرة هى شكرى

فلم أكن أصل لغايتى إلا بمساندتهم لى ودعمهم الدائم، فإنهم نعم ، ((وأخواتى  وأصدقائي الأوفيـاء
 . السند والأهل

 فلكل هولاء منى الدعاء كلما سجدت مع الساجدين، ولهم صادق العرفان بالجميل ما أحيانا الل  ه فى العالمين .
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 يم بسم الله الرحمن الرح 

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد ..

 . ولا : تقديــم أ
ريعة هو إن الدستور ُمنظم للأطر  وهو المُحدد المجتمعات، داخل الحياة مظاهر لكل الحاكمة العامة الش وال

ريعية السلطة عن الصادرة لميلاد القوانين والموضوعية جرائيةلإا  فالدستور السلطة التنفيذية، تضعها التي واللوائح التش
المحكمة  قضاء وحيث إن، الكافة، فهو وثيقة تخطيط وتنظيم لعمل زممل عام إطار هو إنما وحسب حاكمة وثيقة ليس

رية العليا ، هى التى 1971( من دستور 65ليه المادة )الدولة القانونية على ما تنص ع: "   قد جرى على أن الدستو
تتقيد فى ممارستها لسلطاتها، أيـًـا كانت وظائفها أو غايتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، 

ذلك أن سلطاتها هذه، وأيـًـا كان القائمون عليها، لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها، ولاهى من فلا تتحلل منها، 
صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم 

لا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها ف
 . 1 "مجتمعها

 اللوائح وتطبيقهما صدارإو القوانين سن لعملية الحاكمة والموضوعية الإجرائية ريعةالش هو الدستور كان ولما
ريع عملية تتم نأ لازما فكان رية بطريقة وتطبيقها القوانين تش  واعتلائه ىستورالد النص سمو مبدأ ىعل نزولا ، دستو
ريع التدرج هرم ً إ والقانون بين الدستور التعارض وعدم التكامل ضرورة على يقوم التدرج هذا، ىالتش ً  اجرائي  اوموضوعي

رية العليا بأن :  ى، وفاوتطبيقً  ي يرسم القواعد الدستور هو القانون الأعلى الذ" هذا الصدد قضت المحكمة الدستو
ريات والحقوق، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل  ويقرر الح والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، 
ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول  ريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها،  من السلطة التش

 . 2 "الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها دون تدخل أي منها فى أعمال السلطة

ريعي له البنيان أروقة بين التكامل وهذا   عدمو القانون الواحد، نصوص بين التوافق مثل ؛أوجه عديدة التش
ريع بين التعارض  وأ بهامإ وجود عدم لنصوص الدستور، قرار إداري أو لائحة وأ قانون مخالفة عدمو خر،آو تش
ر كان سواء النص مدلول في غموض  نصالبين  كما أن هذا التكامل يقتضي أن يكون هناك توافق ،ياقانون وأ يادستو

 

ية"، جلسة التاسع من مايو    34لسنة    158الدعوى رقم   1 هـ، الجريدة  1441، الموافق السادس عشر من رمضان سنة  2020قضائية " دستور
   م .2020مايو سنة 20مكرر)أ(، فى  20الرسمية، العدد 

ية"، جلسة    27لسنة    96الدعوى رقم  2 هـ،  1441م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة  2020السبت السابع من مارس سنة  قضائية " دستور
 م . 2020مارس سنة  16مكرر )ب(، فى  11الجريدة الرسمية العدد 
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، من حيث الصياغة والتطبيق؛ فلا ينُازع النص القانوني أحكام الدستور، بل يأتي تحت مظلته القانونيو الدستوري
رية العليا بأنه :  إن الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور وحمايته من الخروج على  "وتأكيداً قضت المحكمة الدستو

الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد أحكامه، لـكون نصوصه تمثل دائمــا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام 
ريعات، ب  .  3 "عتبارها أسمى القواعد الآمرةاالنظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التش

ريع التكامل نإ  لزممُ  تنظيمي سياج يكون هناك أن يستدعي -علي النحو السالف  – ىالتطبيقوالتوافق  ىالتش
 صياغة لعمليات الحاكمة ئوالمباد القواعد من هو مجموعة نماإ التنظيم وأ السياج هذا مخالفته،أو  عنه الخروج يجوزلا 
 حاكمةالمبادئ الو قواعدة من اليمُكن القول بأنها أيضا مجموع بل وإصدارهما وتطبيقهما، والقانوني الدستوري ىالنص
ريعية  السياسة رسم تيلعملي  . 4القضائي التنظيمبناء و التش

ستقصاء منضبط لمعانيهما اإن التوافق بين النصي الدستوري والقانوني لن يتحقق إلا من خلال تفسير سليم و
 الدستوريتكفل تطبيقهما بصورة صحيحة، كما أن عملية تفسير النص  ةوغايتهما، وهو الأمر الذي يشُكل بذاته ضمان

ريةتشُكل بذاتها وسيلة حية لتطوير منهجية عمل القضاء   .  5وإصباغ صفة التحديث التلقائي للنصوص الدستو
ً او رية و لنصوصل الفنية الصياغةمع الدور التطويري للتفسير فإنه يشُكل عامل هام في ضبط  تساقا  الدستو

ريعية؛ ف كما أنه ،   6اممقصود حكمه و امغايته علييسُتدل بوضوح  حتي صحيح لفظي توفيق عملية ىلإ انحتاجت قدالتش
ً أو علاجيؤدي  ياً حيــال عيب الغموض والإبهام؛ حيث يمُكن للمفُسر إزالة هذا العيب من خلال دوراً كاشفا

 .النظر التحليلي في مقاصد النص وحقيقة معانيه7
 ىعل ؛ والأمر هنا لا يقتصر8دور وظيفي يمُكن للتفسير تأديته هو ضمان سلامة التطبيق همأ أن نايبدو لو 

ريعية،  فمن خلال التفسير وفي ضوء النظر  تطبيق النص الدستوري دون غيره، إنما يشمل تطبيق كافة النصوص التش

 

ية"، جلسة السبت الرابع من يناير سنة    26لسنة    93الدعوى رقم     3 هـ،  1441م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة  2020قضائية " دستور
 م . 2020يناير سنة  13مكرر)أ(، فى  2ريدة الرسمية، العدد الج
ية عام    في ذات المعني التفضل بالنظر عند :4 ، مجلة الطليعة،  1967الاستاذ الدكتور/ رفعت المحجوب، آراء ومقترحات من مناقشات اللجنة التحضير

 .  112 – 106، ص1971مؤسسة الأهرام، القاهرة، يوليو 
ية العليا المصرية، هيئة  في هذا الشأن التفضل بالنظر عند :   5 جابر محمد حجي، تفسير النصوص في القضاء الدستوري، دراسة في قضاء المحكمة الدستور

 .   203ص  –  155، ص 2015التشريع والافتاء القانوني، البحرين، العدد الثالث، يناير 
 . 81، ص2016تحادية فى الدستور العراقي، منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبعة الاولي الدكتور/ محمد عبد الرحيم حاتم، المحكمة الا 6
ية الإيطالية، مجلة كلية للحقوق للبحوث القان 7 ية للمحكمة الدستور براهيم، الاتجاه الحديث في رقابة الدستور قتصادية،  اونية وال الدكتور/ محمد عبد العال إ

ية،مصر، العدد )كلية الحقوق، جامعة   .   1814 – 1812، ص 2017(، 2الأسكندر
الدكتورة/ ليلي ناجي، دور القاضي الدستوري في الإصلاح التشريعي، مجلة الـكوفة للعلوم القانونية والسياسية،    د:في ذات المعني التفضل بالنظر عن  8

 .  265ص  – 251، ص 2018، سنة النشر 36، العدد 11كلية القانون، جامعة الـكوفة، المجلد 
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9في معُطيات ُمكن للمفُسر الخروج بحيثيات ونتائج منضبطة  ، ولعل يتعاظم هذا الدور الوظيفي عند التعامل مع الواقع ي
10 رية لما لها من أهمية تخطيطية و  . قوة إلزاميةالنصوص الدستو

 اوتوصمه اتداخلات موضوعية تعتريهأن ثمة النموذج المصري  ىفي مسألة التفسير الدستوري لد بالنظر ناويتلاحظ ل
1112 ُ  فمن الذي، تجاهين بين مؤيد ومعُارضابالتعطيل؛ فالأمر ينازعه  ابالغموض وتصُيبه ، هل تختص فسر الدستور ؟ي

13 ري لفاظ أهل يجوز تفسير الدستور في ظل عمومية  ،العليا المصرية بتفسير الدستور أم يمتنع عليها ذلك ؟ ةالمحكمة الدستو
220114من دستور  192المادة  رية المنضبطةأ؟، هل التفسير يصُيب الدستور بالجمود  أم لاالمعُدل     . ؟ و التطو

 نأ دونه، تكامل وتحقيق هغموض وإزالةمعاني النص  كشفلـ ره المفُسرنشاط فني يبُاش التفسير ؤيد القول بأننو
 عنها يتم الخروج لا حاكمة وضوابط قواعد لها فنية عملية فالتفسير ،الانحراف أو التغيير أول التعدي يةنطاق ىلإيمتد الأمر 

15  . ووظيفته غايته على حفاظا

نص  وجودشتراط ا ىالتساؤل حول مدهي الفقه الدستوري المصري  ىلدولعل من أهم المسائل المطروحة  
ريعي  النصوص تفسيرأن  تجاهين؛ الأول يعتقداوهو التساؤل الذي ينازعه ، بالتفسير القضائي الاختصاص هذا يقرر تش

 

ن خلافات التفسير وضرورة التطبيق، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  الدكتور/ إسماعيل عصام نعمه، الدستور بي   في ذات الشأن التفضل بالنظر عند :9
 .   99ص  –  71، ص 2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، لبنان، العدد السابع، سنة النشر 

ية، مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 10 ، نشر في  2، العدد13جامعة القاهرة، المجلد   الدكتور/ احمد النقشبندي، سمو النصوص الدستور
يل   . 100ص  –  81، ص 2012أبر
، ص 1992طبعة  القاهرة، الاستاذ الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، في هذا الشان التفضل بالنظر عند:11

 .  ومابعدها 160
 في هذا الشان التفضل بالنظر عند :  12

ية، المؤتمر العلمي الأول  ▪ ية العليا في النظام القانوني المصري،    –الأستاذ الدكتور/ مصطفي محود عفيفي، الرقابة الدستور دور المحكمة الدستور
 .   56 – 52، ص 1998، مارس 1كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، رقم المؤتمر 

براهيم درويش، المرجع  ▪  .  23السابق، ص الاستاذ الدكتور/ محمد إ
 .   52 –  29الاستاذ الدكتور/ فتحي فكري، المرجع السابق، ص  13
 - في هذا الشأن التفضل بالنظر عند :  14

فة،  الدكتورة/ ليلي ناجي، دور القاضي الدستوري في الإصلاح التشريعي، مجلة الـكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الـكو ▪
 .  260ص  – 252، ص 2018، سنة النشر 36، العدد 11العراق، المجلد 

يعية، مجلة الدراسات الحقوقية، كلية الحقوق، جامعة سعيده،  الدكتور/ أحمد العمروسي، دور القاضي الدستوري في تحقيق العدالة التشر  ▪
 ومابعدها .  113، ص 2018، سنة النشر 9الجزائر، العدد

ية، المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة القا 15 ية العليا في تفسير النصوص الدستور براهيم هيوب، دور المحكمة الدستور ، 7هرة، المجلد  الدكتور/ محمد إ
 .  20ص  –  2، ص 2020سنة النشر ،3العدد 
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16 رية ينبغي النص عليه صراحة بالدال تقتضيه حسن التطبيق، بل أنه  عملية  أن التفسير ىتجاه الثاني يراوال، ستوردستو
17  . لا يوجد ما يمنعه نص يقُرره مادام  ىالدستوري ليس بحاجة إل التفسيرف ؛ القضائي الاجتهاد أحد أهم عناصر

رية تتسم بهذا التعقيد فأنه و نرىو رية الدستو ً  بات  لما كانت المسألة التفسي الفصل بين معُطياتها لتحديد ماهية التفسير  لازما
رية ؛ وبيان دوره الوظيفي وأثره التطويري عناصرها  ىللوقوف عل –إن جاز التعبير  –حيث يتم تشريح المسألة التفسي

 من الانتقالو دقيق وفصل منطقي فصيلت ىلإ حتاجي فالأمر الغاية لهذه وللوصول وتشخيص ما يعتريها من مثالب،
18  .  الجزئيات دائرة ىلإ الكليات

 . بحثإشكالية الثانيــا: 
رية العليا المحكمة اختصاص مدى نبشأ دستوري فراغ أو فجوة وجود في بحثال إشكاليه تتمثل  بتفسير الدستو

 المعُدل 2012 الدستور من 192 المادة نإ ، حيثللكافة ملزم تفسيري قرار فيها يصدر أصلية دعوى بموجب الدستور
 -:  ىختصاص كما أنها لم تمنعه في ذات الوقت، فقد نصت علاهذا ال ىص صراحة عللم تأت بالن

رية المحكمة "تتولى رية على القضائية الرقابة غيرها دون العليا الدستو  النصوص واللوائح وتفسير القوانين دستو
ريعية  ذات والهيئات القضاء جهات بين تنازع الاختصاص وفي أعضائها بشئون المتعلقة المنازعات في والفصل التش

 . " القضائي الاختصاص

 جاءت التفسيري بالاختصاص يتعلق فيماو المعُدل 2012عام  دستور من 192المادة  أن هنا فالملاحظ
19 لفظ النصوص  نإ؛ حيث عنصر أكثر من على مدلوله ليحم قد عام لفظ مستخدمة والمدلول النطاق محددة بصيغة غير

20 ريعية قد يشمل كلا رية والقانونية التش 21،من النصوص الدستو ريعي فالدستور والقانون كلاهما عمل   فعل فالتشريع، تش

 

ية العليا بالتفسير، النطاق الاستاذ الدكتور/   16 الأثر، دراسة تحليلية لنصوص القانون    –الشروط   –جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستور
 .  156ص  – 152، ص 2005واحكام القضاء وآراء الفقهاء، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة 

 .  166ص  –  157، المرجع السابق، ص الاستاذ الدكتور/جورجي شفيق ساري  17
الاستاذ الدكتور/ فتحي والي، مناهج البحث في قانون المرافعات، من الشرح علي المتون إلي    في شان مناهج البحث القانوني التفضل بالنظر عند: 18

ية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، طبعة    -  2، ص1967المدرسة الإيطالية الحديثة، الجمعية المصر
 75ص 
 المعُدل التفضل بالنظر عند :   2012من دستور  192في شأن عمومية ألفاظ المادة  19

 .  54ص  –  47الأستاذ الدكتور/ فتحي فكري، المرجع السابق، ص  ▪
 .   52الأستاذ الدكتور/ مصطفي محمود عفيفي، المرجع السابق، ص  ▪
 .  170ص  –  166الأستاذ الدكتور/ جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص  20
يأفي ش 21 ستعمال الحقوقي،  ا طلح التشريع ومشُتقاته في الصبراهيم العايد، مُ إ الدكتور/ سليمان    :عند  ع" برجاء التفضل بالنظر  ن نطاقية مصُطلح "التشر

 .  82ص  – 11، ص 2014، سنة النشر مايو / رجب 12مجلة الأصول والنوازل، العدد 
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 ُ وبة  القواعد سن على طلقي رية القواعد كانت هذه سواء المجتمع داخل للعلاقات المنظمة22المكت رغم قانونية  أو دستو
23 ريعهما طرقمن حيث  تميز كل منهما  .  صدارهماإ أو تش

ً  أنه ونرى ريعالنصوص   لفظ لعموميه نظرا ) تختص : ىالنص عل ، مثلهاخصصيُ  ما وجود وعدم يةالتش
رية العليا بالمحكمة  ريعية النصوص تفسيرالدستو ريعية عن الصادرة التش (، فإن اللفظ  البرلمان عن و الصادرةأ السلطة التش
ً يشُكل  كيفيته على النص يكون فقد ثم ومن،  24يقيده ما يرد لم ما عمومه على يؤُخذالعام  ُ ل مانعا رية م باشرة المحكمة الدستو

رية العليا26العليا تفسير الدستور، كما أن هذه الإشكالية تتعاظم مداها في ظل المادة ) رقم  ( من قانون المحكمة الدستو
 أنه : ى، والتي تنص علختصاص التفسيري في نطاق النصوص القانونية دون غيرهااال حصرتوالتي  ،1979لسنة  48

رية العليا تفسير نصوص"  ريعية والقرارات بقوانين  وانينالق تتولى المحكمة الدستو الصادرة من السلطة التش
رية وفقا ل همية ما يقتضي أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأذا إور وذلك حكام الدستأالصادرة من رئيس الجمهو

 . " توحيد تفسيرها

 النحو التالي : ىعل  25مجموعها الإشكالية فيلتكون 

220126من دستور  192رغم العمومية اللفظية للمادة  حجب التفسير الدستوري (1  .المعُدل  
2) 27 رية   . خلو النظام العملي الدستوري المصري من آلية تفسير النصوص الدستو
رية المادة ا (3 رية العليا رقم  26حتمالية عدم دستو طاق عمل ، لتعديها ن1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستو

201228من دستور  192المشــرع العادي حيال المادة   . المعُدل  

 

 69ص  –  65، ص 9الدكتور/ صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة العربية، المجلد  22
عملية سن     ى: " كل نص قانوني مكتوب ي صدر عن السلطات التي تملك حق إصداره، كما يطُلق عل  يعُرف التشريع في الاستعمال القانوني بأنه  23
ُختصه " ال  31براهيم عايــد، المرجع السابق، ص إ الدكتور/ سليمان  في هذا الشأن التفضل بالنظر:قواعد القانونية بواسطة السلطة الم

تجاهات الأصولية في عموم قوله " إنكم وماتعبدون منِ دوُن الل هِ  االدكتور/ أحمد عايل، ال  في شأن عمومية اللفظ وأوجه صرفه التفضل بالنظر عند: 24
نتمُ ل ه ا  

َ
بُ ج ه ن م  أ ، 35ومنطلقاته، مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، طنطا، مصر، المجلد   ىاردوُن  " لفظاً أو معنوح ص 

 .   492ص  –  490، ص 2العدد 
أسئلة وأجوبة في ضوء الدساتير المقارنة، المنظمة العربية    –الحالة المصرية    –الدكتور/ عماد الفقي، الدستور  لتفضل بالنظر عند:  في ذات الشأن ا   25

 .   75ص – 73، ص 2012لحقوق الإنسان، القاهرة، سنة النشر 
 .  170الأستاذ الدكتور/ جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص  : في شأن مسألة الفراغ التفسيري التفضل بالنظر عند  26
براهيم دوريش، المرجع السابق، ص  27  23الأستاذ الدكتور/ محمد إ
 48الأستاذ الدكتور/ فتحي فكري، المرجع السابق، ص   28
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29 ُ قد إن حجب التفسير الدستوري  رية من قيمتها وإلزاميتهافرغ ي ، كما أن الإشكالية تتعاظم  النصوص الدستو
نه بحجب تفسيرها قد يجعلها في معزل عن بيان أحكامها ومقاصدها، أإبهام، لالغموض أو ال يعتريهاالنصوص التي  في حالة

30 رية  ىستندت إلالأنها  ولادة نصوص قانونية غير صحيحةوهو الأمر الذي يستتبعه إمكانية   .معيبة بالفطرةنصوص دستو

 : بحثال تساؤلاتثالثا: 
 ؟ عمله ونطاق الوظيفي ودوره التفسيرطبيعة هي  ما (1

 التعارض صلاحإو الغموض زالةإ على يقتصر أم غايته عن به والانحراف النص عليه تعديل يترتب عمل التفسير فهل
31  .  والغاية ؟ ىيضاح المعنإو

32نصوص التشريعيةالمصُطلح   مدلول ما هو (2   ؟

ريف مصُطلح  ريعية" تكمن أهمية بحث تع في أن تحديد نطاق مدلوله له أثر بالغ في  " النصوص التش
رية العليا دون غيرها الرقابة  ىالمعُدل؛ والتي تنص عل 2012من دستور  192تطبيق المادة  : " تولى المحكمة الدستو

ريعية..... "، فما هو نطاق  رية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التش ختصاصها التفسيري؛ االقضائية على دستو
ريعية في عموم لفظها ومدلولها، أم أن الأمر يقتصر علي النصوص الصادرة من البرلمان دون  هل كافة النصوص التش

رية؟ وبة التي تصدر  –موضوع النقاش  –، فالمصطلح النصوص الدستو جاء بصياغة عامة تستغرق كافة النصوص المكت
ُختصه، كما لم يقُترن  ريعية " عن الجهات الم أنها تلك الصادرة من  ىعلبدليل يوُجب تفسير مصُطلح " النصوص التش

3334 ، وفي ا يجوز تخصيص اللفظ العام إلا بدليل، ومن ثم لالبرلمان، فهي جاءت عامة تستغرق كافة أفراد اللفظ

 

ية التفضل بالنظر عند :   29  - في شأن أهمية تفسير النصوص الدستور
ية،  ااعث القضائية لتعديل الدستور، مجلة الأدب وعلوم الإنسانيات وال الدكتور/ وليد حسن حميد، البو ▪ بو جتماع، كلية الإمارات للعلوم التر

 .   30ص  –  28، ص 2019، تاريخ النشر ديسمبر 46العدد 
 .   47ص  –  9الدكتور/ علي هادي عطية، المرجع السابق، ص  ▪
 .   112ص –  84الدكتور/ محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  ▪
ية، المجلة القانونية، كلية    في هذا الشأن التفضل بالنظر عند : 30 ية العليا في تفسير النصوص الدستور براهيم هيوب، دور المحكمة الدستور الدكتور/ محمد إ

 .14ص   –  2، ص 2020، ربيع 3، العدد 7الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد 
ية  ور الدكتور/ جابر محمد، تفسير النصوص الدست  في هذا الشأن التفضل بالنظر عند :    31 ية في القضاء الدستوري، دراسة في قضاء المحكمة الدستور

يع والإفتاء القانوني، البحرين، العدد   203ص  – 155، ص 2015، تاريخ النشر يناير 3العليا المصرية،مجلة القانونية، هيئة التشر
كل نص قانوني مكتوب ي صدر عن السلطات التي تملك حق إصداره، كما يطُلق علي عملية سن   ه :"  يعُرف التشريع في الإستعمال القانوني بأن 32

ُختصه"   35ص-19، المرجع السابق، ص سعد مطر المرشدي الدكتور/  : عند  في هذا الشأن التفضل بالنظر القواعد القانونية بواسطة السلطة الم
 في ذات الشان التفضل بالنظر عند :  33

ية العامة للقانون الدستوري، مكتبة عين شمس، القاهرة، طبعة  ▪  ومابعدها .  6، ص 1991الأستاذ الدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظر
 .  167الأستاذ/ جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص  ▪
 - في شان اللفظ العام ودلالته التفضل بالنظر عند:   34

 147ص    –  115، ص  2007الدكتور/ محمد عبد العاطي محمد علي، مباحث أصولية في تقسميات الألفاظ، دار الحديث، القاهرة، طبعة   ▪
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رية العليا  " بصياغتها العامة، مثل اتستعمال لفظ " التشريعاعلى  حكامهاأتواترت هذا الصدد فإن المحكمة الدستو
ريعيةر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء من المقر: "  هنبإحكمها القاضى  لأوضاعها  النصوص التش

نها أحكام أها، إنما يتحدد فى ضوء ما قررته فى شو شروط نفاذأو إصدارها أحها أو إقرارها الشكلية سواء المتعلقة باقترا
 35الدستور المعمول به حين صدورها "

ريعيةال" مدلول مصُطلح ن إ رية،لا يقتصر  " نصوص التش والتسليم  علي النصوص القانونية دون الدستو
ريعيةال" ن مصُطلح إهو أمر ي عوزه الدليل الكافي؛ حيث  بغير ذلك إنما يتسع لأكثر من مدلول،  " نصوص التش

36 وي عني: بواسطة السلطة المختصة" التي تسُن وي عني : " القواعد القانونية، فهناك المدلول الضيق ، وهناك مدلول واســع،
37 ويعني: " كل نص قانوني "مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية""  ، كما يوجد مدلول أوســع، 

ريعيةفال، مكتوب يصدر عن السلطات التي تملك حق إصداره" 38 لفظ عام ي صلح لشمول كل نص  نصوص التش
" كل أمر مجرد وعام ومكتوب يصُدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة  حيث أنهامكتوب؛ 

39 ويعُضد سُلطات الدولة " نها أحدلهذا الغرض، أو إ ريعيةال" عتقادي بشمولية مصُطلح ا،  أن لفظ  " نصوص التش
وبة التي تسُن لتنظيم مسألة ما40 ُمكن لدستور في ذاته يعني القواعد الأساسية المكت أنه لم  ىستناد إلاال نــا، وأيضا ي

 

ستنباط الأحكام الفقهية، مجلة كلية دار العلوم،  االدكتور/ حشمت محمد عبده، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأثرها في   ▪
 .  665ص  –  589، ص 2016، نشر في سبتمبر 95 جامعة القاهرة، العدد 

 الدكتور/ عجيل جاسم، اللفظ العام وتطبيقاته في الشريعة الاسلامية والقانون، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلس النشر العلمي،  ▪
 .  84ص –  17، ص 1992، نشر في يونيو 18، العدد 8كلية الحقوق، جامعة الـكويت، المجلد  

ية "، جلسة السبت التاسع من مايو    34لسنة    158رقم  الدعوى     35 هـ،  1441، الموافق السادس عشر من رمضان  م2020قضائية " دستور
 .  م2020مايو سنة 20مكرر)أ(، فى 20الجريدة الرسمية، العدد 

 أحكام أخرى، التفضل بالنظر فى :  ▪
ية"، جلسة السبت الرابع من يناير سنة  40لسنة  38الدعوى  - هـ 1441م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 2020قضائية " دستور

 . م  2020يناير سنة  13مكرر )أ(، فى  2، الجريدة الرسمية، العدد 
يوليه سنة    37لسنة    59الدعوى   - من  الرابع  السبت  "، جلسة  ية  " دستور الموافق  2020قضائية  القعدة سنة  م،  الثالث عشر من ذى 

 .  م2020يوليو سنة  8مكرر ) ج (، فى  27هـ، الجريدة الرسمية، العدد 1441
ن وإصدار قواعد مكتوبة وملُزمة لتنظيم مسألة ما، و 36 تأكيداً لذلك  قد يقُصد بالتشريع ذلك " الدور" الذي يسُند إلي السلطة المختصة؛ والمتُمثل في س 

ياتهم، فإن هذه السلطة تعترف بها الدساتير أيضا  القوانينللمجلس التشريعي " البرلمان" سلطة إصدار "" فإذا كان   " التي تنظم حقوق المواطنين وحر
برا  في هذا الشأن التفضل بالنظر :" أسنده إليه الدستور "،  بدور تشريعيلرئيس الدولة؛ فهو يتمتع في بعض الأحيــان " هيم  أستاذنا الدكتور/ رأفت إ

ية الإستثنائية في دستور  ية لسلطات رئيس الجمهور  . 11، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1971فودة، الموازنات الدستور
صطلاح النصوص التشريعية، التفضل بالنظر: معُجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة  اشأن دلالة    في ذات الشان التفضل بالنظر عند :  ▪

ية، القاهرة، طبعة  العامة  .  70هــ، ص 1420لشئون المطابع الأمير
 . 387، ص 2012تطبيقه (، دار أبي رقراق، الرباط، طبعة  –فلسفته   –مصادره    –الدكتورة/ رجاء ناجي المكاوي، علم القانون ) ماهيته   37
 .  31المرجع السابق، ص   ،سعد مطر المرشدي   الدكتور/ 38
 .  11، ص 2009تجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، مكتب صبره للتأليف والترجمة، الجيزة، مصر، طبعة امحمود صبره، ال 39
 . 15،ص 2014الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزي، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة ذات الشأن التفضل بالنظر :  40
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وحدها دون النصوص  " النصوص القانونية" بما يعني أو يرُادف مصُطلح  أو النصوص التشريعية ي رد لفظ التشريع
رية رية تستخدم أ، وفي ذات الشالدستو لاح الدستور، صطان " إن السلطة التأسيسية حينما تقصد النصوص الدستو

ريعية الدستور وحده، أما هنا  ىولـكن ذلك حينما تكون الإشارة منصبة عل  192بالمادة  –فالمقصود بالنصوص التش
012241من دستور  من ذلك أن  ، ويسُتفادالقوانين البرلمانية"ليس الدستور فحسب، إنما أيضا نصوص  –المعُدل  

42 ريعية"صطلاح استخدام ا  . إطلاقه يقُصد به الدستور والقوانين البرلمانية ىعل "النصوص التش
تور/ رأفت فودة )) وفى هذا الصدد  رأيـًـا فقهيـًـا يثُرى البحث حول مدلول لفظ  ((لأستاذنا الجليل الدك

 .43" للوائح"التشريعات"؛ حيث تفضل سيادته بالقول : " أن لفظ التشريعات يشمل ما دون الدستور أى القانون وا
  -: نآوالتساؤل ال 
ريعيةنصوص التالت )كان اذإ ُ  (ش ريةالنصوص  دون) النصوص القانونية ىستعمل للدلالة علت   دليل فما( الدستو

44 ر ت النصوصليسأ ؟ذلك ً للعمل التشريعي يةوالقانون يةالدستو ً ماديا ريعية ؟ وإذا كان إنتاجا ت النصوص التش
ِ وصف ينُعت به   .عمل البرلمان، فما هو وصف صناعة النص الدستوري ؟ تاج ن

 . 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  26دستورية المادة  ىمد (3
رية المحكمة قانون من 26 لمادها لقد نصت  -أن : ىعل العليا الدستو

ريت"  ريعيةة العليا تولى المحكمة الدستو والقرارات بقوانين  تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التش
ري ة وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما الصادرة من رئيس الجمهو

 " . يقتضى توحيد تفسيرها
النصوص القانونية الصادرة من  ىختصاص التفسيري علاقتصار الا –وفقا لصريح المادة  –يلُاحظ هنا و

رية، دون ا ريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهو رية، اتفسير  أن تشمللسلطة التش لنصوص الدستو
ريعية االمعُدل قررت ال 2012من دستور  192رغم أن المادة  ختصاص التفسيري حيال كافة النصوص التش

 

 .   44فكري، المرجع السابق، ص  الأستاذ الدكتور/ فتحي 41
يعية  42 واحد غير الظاهر إلا   ىستعمالها لا يشُترط بالضرورة أن يرادف معنا" فإنه يمُكن القول بأن في شأن مسألة دلالة إصطلاح " النصوص التشر

صطلاح  اواحد، فوضع ال  ىأنها تعني معن  ى صطلاح علاالوضع وال   ىبدليل، فالأصل أن " أن الترادف التام غير موجود في اللغة، وعليه لا يمكن النظر إل
ية الوضع اللغ  في هذا الشأن التفضل بالنظر عند : له أثر في تحديد مدلوله"،   جتهاد الفقهي، مجلة حقول  اوي ومشكلة الالدكتور/ تاج الدين مصطفي، نظر

 .   226، ص 2013، نشر في ديسمبر 40معرفية، الرابطة المحمدية للعلماء، الإمارات العربية المتحدة، العدد 
ما  معُين، فقد قيل أنه" إذا وجد    ىمعن ى صطلاح علي عمومه مالم يرد مايقيده أو يُخصصه أو يوجب صرفه إلا فإن الوتعضيدا للرأي السابق  ▪

الدكتور/ سلامة ممدوح سيف النصر، دلالة    في هذا الشأن التفضل بالنظر عن:  يصرف العبارة عن القطع كالتخصيص فإنها لا تفيد القطع" 
دد  لث، العالعبارة وأثرها في قطعية الأحكام وظنيتها، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر بدمنهور، مصر، المجلد الثا

 .  36، ص 2016، نشر في 31
 م .3/12/2020الاستاذ الدكتور/ رأفت ابراهيم فودة، رأى فقهى لسيادته بمناسبة تفضله بمراجعة أطروحتنا، القاهرة  43
 .  31، المرجع السابق، ص سعد مطر المرشدي الدكتور/  في شأن مدلول التشريعات كنتيجة لعمل المقُنن التفضل بالنظر عند:44
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45  ىأو قيد يوُجب صرف اللفظ إل بصياغة أو بناء لفظي عام دون تخصيص صُممت ، فقدتحديددون تخصيص أو 
ها ض بين المادتين؟، أليس من المقُرر أن تصُنع النصوص القانونية بما يتفق مع مايعلوفهل هناك تعار، وجه مُحدد46

رية؟، هل جاءت المادة  رية العليا عل 26من نصوص دستو  ىها فنحو موضوعي سليم يجعل ىمن قانون المحكمة الدستو
47 رية ؟ ىمنأ  . من مطاعن عدم الدستو

 من الذي يفسر النصوص الدستورية حال توافر حالة من الحالات الموجبة للتفسير؟  (4
ريه عيب  دستوري نص وجود بفرضيةهمية هذا التساؤل أ ترتبط يتعين  -غموض أو إبهام أو تعارض ذاتي –يعت

48 عيبه؟ هل يصح  ىعل ىهل يبقف، فمن الذي يفُسر هذا النص الدستوري المعيب؟تطبيقه،  لضمان حسنمعُالجته 
 أن تسُ ن نصوص قانونية تحت مظلته رغم عواره ؟

( من 192المادة ) ىستناداً إلا ىالدستور ىختصاص التفسيرن تباشر المحكمة الدستورية العليــا الاهل يجوز أ (5
 ؟ 2014دستور 

 بحث .ضوع الرابعا: أهمية مو
رية  نصوص في وجود بحثتتمثل أهمية ال ، مثل نظراً لما قد يعتريها من عوار لفظي تفسير وبيان ىإل تحتاجدستو

رية، أو ل: "  أن؛ حيث نصت وماجاء في عجزها من لفظ الضمانات 2014( من دستور 226نص المادة ) رئيس الجمهو
، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة ... ر، س أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستوخمل

رية، أوالمساواة رية، أوبمبادئ الح زيد من الضماناتبإعادة انتخاب رئيس الجمهو  " ، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالم

وصياغتها  – عدم التحديد الموضوعي للفظ الضمانات إن؟ ، ولمصلحة من  وماهي ماهيتها الضماناتفما هي هذه  
ُمكن أن ي  -العامة الغير مُحددة  ، ، وهو أمر قد يفُرغها من جوهرهاغير منُضبطة بصورةوتطبيقها ويلها أمام تأ مجالفتح الي

ُلزم  ويل،  كشفت معانيهالتولـكن مع فرضية التفسير الدستوري الم ومن ثم نكون بصدد توجيه ملُزم من دون لبس أو تأ
رية العليا عند ال رية أو غيرها من المواد المحظور تعديلهااقيام بتعديل المواد المتعلقة بإعادة المحكمة الدستو ، نتخاب رئيس الجمهو

رية وحمايتها من   . حتمالية التعديلات الغير مشروعةافالتفسير ضمانة لفعالية النصوص الدستو

 

 . 166ذات المعني التفضل بالنظر عند : الأستاذ الدكتور/ جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص في  45
يعية، كما أن الحاجة ملُحة إلى وجود من يختص بتفسيره... " في  46 هذا    إن " الدستور هو التشريع الأسمي ويدخل بالتالي ضمن عبارة النصوص التشر

ية العليا الصادر بالقانون رقم  الشأن التفضل بالنظر عند: المستشار / أ لسنة    48حمد ممدوح عطية، دراسة مقارنة وتحليلة حول قانون المحكمة الدستور
ية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، المجلد 1979  .  27، ص 1979، نشر في يناير  375، العدد 70، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصر
براهيم درويش، الدساتير    في ذات الشأن التفضل بالنظر عند: الأستاذ  ▪ ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة    - المبادئ والصناعة    –الدكتور/ إ

 .  185ص  – 180، ص2016
 .  48في ذات المعني التفضل بالنظر عند: الأستاذ الدكتور/ فتحي فكري، المرجع السابق، ص  47
براهيم درويش، المرجع السابق، ص  48  .  181الأستاذ الدكتور/ إ
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تور/ رأفت فودة ((وفى هذا الشأن يقول  أن : " الضمانات ناصعة الوضوح ولا غموض  )) أستاذ الجليل الدك
رية والمساواة، وتسُهــل الاستعمــال دون تشديد شروط الممارسة" ويوســع مبادئ الح ويقوى   49بهــا، فهى كل ما يعُزز 

لعام  المعُدل 2012المعُدلة من دستور  200الدراسة؛ وهي المادة وأيضا هناك حالة نصية أخري جديرة ب
همتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، قوات المسلحة ملك للشعب، م: " ال أنوالتي نصت  م2019

 ... " . وصون الدستور والديمقراطية
ُمكن أن تكر أن ذـفقد قررت المادة سالفة ال كون مهُمة " صون الدستور" ضمن م هام القوات المسُلحة، فكيف ي

؟، تتولي القوات المسُلحة "صون الدستور"؛ ماهي الآليات؟، ماهي الحالات الموُجبة لتدخل القوات المسلحة لحماية الدستور
وماهو شكل هذا التدخل؟، وماهو المقصود بــ" صون الدستور"؟ ومن المقصود بهذه الحماية؛ هل النصوص ذاتها أم 

 .تطبيقها أم النظام الدستوري في عمومه؟
ما طرحه  تور/ رأفت فودة نااسُتاذ))ولعل التساؤل الأكثر أهمية ك ختصاصات ا على"ماهو الأثر المتُرتب ؛ ((الدك

رية العليا عند تفعيل هذه المهُمة الجديدة؟   خر؛ هل إعمال هذهآتساؤلا  "ذات المنوال ىزل علغوي" ،"50محكمتنا الدستو
رية العليا، ايترتب عليه تغليف أو تطويق  –بما جاء بها من مهُمة "صون الدستور"  –المادة  ختصاصات المحكمة الدستو

رية والنظام العام الدستوري ليحل محلها وريث الدس ىوإنزالها من عرشها كرقيب عل  مطُلق السلطات ؟تو

رية العليا ومهُمة القوات المسلحة اأن الوسيلة لضمان عدم حدوث تعارض بين  ىنرو ختصاصات المحكمة الدستو
المعُدل والتي تعتبر المرجع  2012من دستور  192المادة  (تدور في فلك) الأخيرة بصورة  في " صون الدستور" هو تفسير

ُلزمة للكافة حيال " صون الدستور" ريعة العامة الم رية العليا دون غيرها تأن : "  ى؛ حيث نصت علوالش تولى المحكمة الدستو
رية القوانين، واللوائح، وتفسير النصو ريعيةالرقابة القضائية على دستو هو الوسيلة الفنية  فالتفسيرإذن ، ... "  ص التش

زية اال  نحوها السالف . ىالمعُدلة عل 200ا لضمان التطبيق السليم للمادة ستعمالهاو العلاجية التي يمُكن أحترا

 بحثال موضوع اختيار سبابأ: خامسا
عدم وجود معُالجة عملية لإشكالية التفسير الدستوري في مصر، فالأمر يحكمه حالة من اللامنع واللاتفسير؛ فلا  (1

رية وأيضــا لا يوجد  ىيوجد نص صريح ينص عل  .يمنعه أو يحظره ماتفسير النصوص الدستو
تور/رأفت فودة ((وهنــا يقول المعُدل أعطت  2012من دستور  192: " المادة أن  ))أستاذنا الجليل الدك

51 ر  ية التفسير التشريعي فقط وبالتالي وبمقتضي هذا النص يُحظر عليها التفسير الدستوري"للمحكمة الدستو
 

 م . 3/12/2020الأستاذ الدكتور/ رأفت ابراهيم فودة، رأى فقهى لسيادته بمناسبة تفضله بمراجعة أطروحتنا، القاهرة، مصر،  49
، القاهرة،   2019و    2014لعامى    المعُدل  2012المعُدلة من دستور    200راهيم فودة، حوار مع سيادته بشأن المادة  ابستاذ الدكتور/ رأفت  اال 50

 م . 21/4/2020مصر، في 
 م .5/6/2020الأستاذ الدكتور/ رأفت ابراهيم فودة، تعليق سيادته على السبب الأول من أسباب اختيار موضوع الأطروحة، القاهرة، مصر، 51

ية البحث العلمي مكفولة كما قال سيادته، فإننى أتجه إلي الرأي القائل بأن " النصوص   يعية " تتسع  ولي الشرف أن أحظى برأي سيادته، ولأن حر التشر
ية والقانونية؛ فكلاهما قواعد مكتوبة عامة تسُ ن لتنظيم شئون المجمتع، في شأن الاتجاه السابق التفضل بالنظر ع  - ند : لتشمل النصوص الدستور
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رية بالجمود وعزلها عن محيطها التشريعي، بسبب الفجوة التي تفصل مع حتماليةا (2 انيها عن إصابة النصوص الدستو
ريعية الأخر  .  52ىالنصوص التش

رية  اليةحتما (3 رية لعدم توافق معانيها ومقاصدها مع النصوص الدستو صناعة نصوص قانونية معيبة بعدم الدستو
 .  53التي هي في معزل أصلا عن البيان والـكشف

رية في مصــر جمود (4 رية القوانين لا تفُعل غالبا إلا من خلال الدفع نسبيا الرقابة الدستو ؛ فالثابت أن رقابة دستو
رية  رية العليا إذا ما رفضت محكمة الموضوع وهو الأم بعدم الدستو ر الذي قد لا يتصل بعمل المحكمة الدستو

رية فعالة، فمن خلال الدس مالدفع بعد ُلزم فإنه يشُكل رقابة دستو رية، ولـكن من خلال التفسير الدستوري الم تو
 الالتزام بها،المشُرع العادي  ىعل ىبيان معاني ومقاصد النص الدستوري يتم تحديد المسارات السليمة التي ينبغ

54 رية والحد من التعدي عل  . الدستور  ىومن ثم تقليل فرص ظهور قوانين غير دستو

 : المتبع البحثي المنهج: سادسا
رية المصرية المحكمة اختصاصات من كل ونطاق ماهية تحليل يتم حيث الاستقرائي: المنهج (1  والمحاكم الدستو

رية  ظل في الدستوري النص جدوى تفسير ىمد وملاحظة خصائصهما على للوقوف محاولة في المقارنة الدستو
55 ريعية والعم الناحية على المترتبة النتائج وتدوين اتجاه كل رية ةالحيا واستقرار وسير ليةالتش  . الدستو

 

ية العامة للقانون الدستوري، مكتبة عين شمس، القاهرة، طبعة  ▪    6، ص 1991الأستاذ الدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظر
ية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  ا ▪ ،  2011لأستاذ الدكتور/ فتحي فكري، اختصاص المحكمة الدستور

 .  44ص 
ية العليا بالتفسير، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة   ▪ ، ص  2005الأستاذ الدكتور/ جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستور

168. 
  115، ص 2007كتور/ محمد عبد العاطي محمد علي، مباحث أصولية في تقسميات الألفاظ، دار الحديث، القاهرة، طبعة الد  ▪
ستنباط الأحكام الفقهية، مجلة كلية دار العلوم،  االدكتور/ حشمت محمد عبده، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأثرها في   ▪

 .  665ص  –  589، ص 2016ي سبتمبر ، نشر ف95جامعة القاهرة، العدد 
 الدكتور/ عجيل جاسم، اللفظ العام وتطبيقاته في الشريعة الاسلامية والقانون، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلس النشر العلمي،  ▪

 .  84ص –  17، ص 1992، نشر في يونيو 18، العدد 8كلية الحقوق، جامعة الـكويت، المجلد  
 .  11، ص 2009ت الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، مكتب صبره للتأليف والترجمة، الجيزة، ط تجاهاامحمود صبره، ال  ▪
 .  223الدكتور/ علي هادي عطية، المرجع السابق، ص  52
 .   48الأستاذ الدكتور/ فتحي فكري، المرجع السابق، ص   53
ية في مصر في ضوء   54 ية التفضل بالنظر فى: الدكتورة/ رجاء جواد كاظم، الملامح العامة لرقابة الدستور القانون في شأن وسائل عقد الرقابة الدستور

 712 ص – 711، ص 2016، نشر في أكتوبر  44، العدد 26المقارن، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، المجلد 
 . 32، ص 2010الدكتور/ صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  55


